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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/593) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

الحادي  إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن              -٥٩/٥٥

والعشرين 

 

إن الجمعية العامة، 

ـــة ارمــين، في قرارهــا ١٢٥/٥٤  إذ تسـتذكر أـا طلبـت إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعامل
المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أن يقـدم إلى الجمعيـة الألفيـة، عـن طريـق لجنـة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 
والس الاقتصادي والاجتماعي، الإعلان الصادر عنه، لكي تنظـر فيـه وتتخـذ إجـراء بشـأنه، وطلبـت إلى اللجنـة أن تـولي 
في دورا التاسعة اهتماما ذا أولوية لاستنتاجات وتوصيات المؤتمر العاشر، ـدف التوصيـة، عـن طريـق الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي، بمتابعتها على النحو المناسب من جانب الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين، 

تقر إعلان فيينا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، الــــذي اعتمدتـه الـــــدول الأعضــاء في الأمـم 
المتحدة والدول الأخرى المشاركة في الجزء الرفيع  

 

 

 

 

المستوى مـــن مؤتمـــر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين(١)، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار. 

                                                           
ــــل ٢٠٠٠  ــــن   ١٠ إلى ١٧ نيســــان/أبري ــــترة م ــــا في الف ــــود في فيين ــــين، المعق ــــة ارم ــــة ومعامل ــــع الجريم انظـــر: مؤتمـــر الأمـــم المتحـــــدة العاشــــر لمن (١)

 .(A/CONF.187/15)
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الجلسة العامة ٨١ 

٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
 

المرفق 
إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي    والعشرين   
 

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالميـة علـى مجتمعاتنـا، واقتناعـا منـا 
بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، 

وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطـات بين مختلف أشكالها، 

واقتناعـا منـا بـأن وجـود برامـج وافيـة للوقايـة والتـأهيل يمثـل ضـرورة أساسـية لأي اســـتراتيجية فعالــة لمكافحــة 
الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك الـبرامج أن تراعـي العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي تجعـل النـاس أكـثر تعرضـا للانخـراط في 

السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه، 

وإذ نشدد على أن وجود نظـام عدالـة جنائيـة يتصـف بالإنصـاف والمسـؤولية والأخلاقيـة والفعاليـة يمثـل عـاملا 
مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان، 

وإدراكا منا للوعود التي تبشر ا وج العدالة التصالحية الـتي تسـتهدف الحـد مـن الإجـرام وتسـاعد علـى إبـراء 
الضحايا والجناة واتمعات، 

وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، المنعقـد في فيينـا في الفـترة مـن ١٠ إلى 
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية، 

نعلن ما يلي: 

ننـوه مـع التقديـر بنتـائج الاجتماعـات التحضيريـة الإقليميـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـــة  - ١
ومعاملة ارمين(٢). 

                                                           
(٢)  انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر A/CONF.187/RPM.1/1 و Corr.1 و A/CONF.187/RPM.2/1 و A/CONF.187/RPM.3/1 و 

 .A/CONF.187/ RPM.4/1
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نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحـد مـن الإجـرام،  - ٢
وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالـة بمزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة، واحـترام حقـوق الانسـان وحرياتـه الأساسـية، وترويـج 

أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني. 

نشدد على مسؤولية كـل دولـة في إقامـة وصـون نظـام للعدالـة الجنائيـة يتسـم بالإنصـاف والمسـؤولية  - ٣
والأخلاقية والكفاءة. 

ندرك ضرورة توثيق التنسـيق والتعـاون بـين الـدول في مكافحـة مشـكلة الجريمـة العالميـة، واضعـين في  - ٤
اعتبارنا أن اتخاذ تدابـير ضدهـا هـو مسـؤولية عامـة ومشـتركة. وفي هـذا الشـأن، نسـلم بالحاجـة إلى تطويـر وتعزيـز أنشـطة 
التعاون التقني بغية مساعدة الدول فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرـا علـى التعـاون 

الدولي. 

سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفـاوض بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر  - ٥
الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا، مع مراعاة شواغل جميع الدول. 

نؤيد الجهود الراميــة إلى مساعـــدة الدول علـى بنـاء القـدرات، بمـا في ذلـك الحصـول علـى التدريـب  - ٦
والمسـاعدة التقنيـة وصـوغ التشـريعات واللوائـح التنظيميـة وتنميـة الخـبرات الفنيـة، تيسـيرا لتنفيـذ الاتفاقيـة والـــبروتوكولات 

الملحقة ا. 

اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا، سوف نسعى إلى:  - ٧

إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية؛  (أ)

تكثيف التعاون الثنائي والمتعـدد الأطـراف، بمـا فيـه التعـاون التقـني، في اـالات الـتي سـوف تشـملها  (ب)
الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا؛ 

تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في االات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة؛  (ج)

تدعيـم قـدرة مركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة، وكذلـك شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنــع  (د)
الجريمة والعدالة الجنائية، علـى مسـاعدة الـدول، عنـد الطلـب، علـى بنـاء قدراـا في اـالات الـتي سـوف تشـملها الاتفاقيـة 

والبروتوكولات الملحقة ا. 

نرحب بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، بالتعاون مع معهد الأمـم المتحـدة  - ٨
الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمسـاعدة الحكومـات 

على صوغ السياسات والبرامج. 

نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة  - ٩
الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحـدة الأقـاليمي 



4

A/RES/55/59

لبحوث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيـم البرنـامج مـن خـلال التمويـل المسـتدام، 
حسب الاقتضاء. 

نتعهد بتدعيم التعاون الـدولي بغيـة إيجـاد بيئـة مواتيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة وتعزيـز النمـو والتنميـة  - ١٠
المستدامة والقضاء على الفقر والبطالة. 

نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وكذلـك في  - ١١
الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات في النساء والرجال. 

نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة تستند إلى الاحتياجـات  - ١٢
الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية. 

ــــات  نؤكــد أن العمــل الفعــال علــى منــع الجريمــة وتحقيــق العدالــة الجنائيــة يتطلــب إشــراك الحكوم - ١٣
والمؤسسـات الوطنيـة والإقليميـة والأقاليميـة والدوليـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغــير الحكوميـــــة ومختلــف قطاعـــــات 
اتمع المدني، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، باعتبارهـا جـهات شـريكة وفاعلـة، وكذلـك الاعـتراف 

بأدوار ومساهمات كل منها. 

نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعـاون فيمـا بيننـا بغيـة اسـتئصال بـلاء الاتجـار بالأشـخاص، ولا  - ١٤
سـيما النسـاء والأطفـال، وريـب المـهاجرين. وسـوف ننظـر أيضـا في دعـم البرنـامج العـالمي لمكافحـة الاتجـار بالأشــخاص، 
الذي وضعه مركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة ومعـهد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة، والـذي 
يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر أن يكون عـام ٢٠٠٥ العـام 
المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة حدوث تلك الجرائم على نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابـير المنـادى 

ا إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف. 

نعلن التزامنا أيضا بتعزيز التعاون الدولي والمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة مـن أجـل كبـح صنـع الأسـلحة  - ١٥
النارية وأجزائها ومكوناا وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشروعة، ونقرر أن يكـون عـام ٢٠٠٥ هـو العـام المسـتهدف 

لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم. 

نعلـن التزامنـا كذلـك باتخـاذ تدابـير دوليـة معـززة لمكافحـة الفسـاد، تسـتند إلى إعـلان الأمـم المتحـــدة  - ١٦
ــــين(٤)  لمكافحــة الفســاد والرشــوة في المعــاملات التجاريــة الدوليــة(٣) والمدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفــين العمومي
والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدوليـة، ونشـدد علـى الحاجـة الماسـة إلى وضـع صـك قـانوني دولي 
فعال لمكافحة الفسـاد، يكـون مسـتقلا عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وندعـو لجنـة منـع 

                                                           
القرار ١٩١/٥١، المرفق.  (٣)

القرار ٥٩/٥١، المرفق.  (٤)
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الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها في دورـا العاشـرة، بالتشـاور مـع الـدول، اسـتعراضا 
وتحليلا شاملين لكـل الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة وتوصيـات ـذا الشـأن، كجـزء مـن الأعمـال التحضيريـة لوضـع ذلـك 
الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدوليـة ومعـهد 
الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مـع الـدول وللدراسـة مـن جـانب لجنـة منـع 

الجريمة والعدالة الجنائية. 

نؤكـد مجـددا أن مكافحـة غسـل الأمـوال والاقتصـاد القـائم علـى الجريمـــة تشــكل عنصــرا رئيســيا في  - ١٧
استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعـلان نـابولي السياسـي وخطـة العمـل العالميـة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمـة عبـر الوطنية اللذين اعتمدهما المؤتمر الـــوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية المعقـود في نـابولي، إيطاليـا، 
في الفترة من ٢١ إلى ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(٥) ونحـن مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم على إنشـاء نظـم عامـة 
وتنسـيق الآليـات المناسـبة لمكافحـة غسـل عـائدات الجريمـة، بمـا في ذلـك تقـديم الدعـم للمبـادرات الـتي تركـــز علــى الــدول 

والأقاليم التي تقدم خدمات مالية في الخارج تتيح غسل عائدات الجرائم. 

نقرر وضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة بشأن منع ومكافحـة الجرائـم المتعلقـة  - ١٨
بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى الاضطـلاع بـالعمل في هـذا الشـأن، آخـذة في الاعتبـار الأعمـال 
الجارية في منتديات أخرى. ونعلن التزامنا أيضا بالعمل علـى تعزيـز قدرتنـا علـى منـع الجرائـم المرتبطـة بالتكنولوجيـا الراقيـة 

والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا. 

نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ووفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة ومـع أخـذ  - ١٩
جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة في الاعتبار، سوف نقـوم معـا، إلى جـانب جـهودنا الأخـرى الراميـة 
إلى منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشـأن منـع ومكافحـة الأنشـطة الإجراميـة المرتكبـة ـدف 
تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جـهدنا لتعزيـز الامتثـال العـالمي للصكـوك 

الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

نلاحظ أيضا استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجـانب وأشـكال التعصـب المتصلـة مـا،  - ٢٠
وندرك أهمية اتخاذ خطـوات لتضمـين الاسـتراتيجيات والقواعـد الدوليـة لمنـع الجريمـة تدابـير لمنـع ومكافحـة الجرائـم المرتبطـة 

بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة ا. 

نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم على النعرة العرقيـة، ونعقـد العـزم علـى  - ٢١
تقـديم مسـاهمة قويـة، في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، إلى المؤتمـر العـالمي المزمـع عقـده لمكافحـة العنصريـــة والتميــيز 

العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

                                                           
A/49/748، المرفق، الفرع الأول- ألف.  (٥)
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نـدرك أن معايـير الأمـم المتحـدة وقواعدهـا في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيــة تســهم في الجــهود  - ٢٢
المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة. وندرك كذلك أهمية إصـلاح السـجون واسـتقلال السـلطة القضائيـة وسـلطات النيابـة 
العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلى استعمال معايير الأمـم المتحـدة 
ـــة وتطبيقــها في القوانــين والممارســات الوطنيــة. ونتعــهد بإعــادة النظــر في  وقواعدهـا في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائي
التشـريعات والإجـراءات الإداريـة ذات الصلـة، حسـب الاقتضـاء، بغيـة تقـديم مـا يلـزم مـــن التوعيــة والتدريــب للموظفــين 

المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية. 

ندرك أيضا ماللمعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائيـة مـن قيمـة، كـأدوات  - ٢٣
مهمة لتطوير التعاون الدولي، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن يب بمركز الأمم المتحدة لمنع الجريمـة الدوليـة 
أن يقوم بتحديث الخلاصة الوافية لمعايـير الأمـم المتحـدة وقواعدهـا في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة(٦) مـن أجـل 

توفير أحدث نسخ للمعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلى استعمالها. 

نـدرك كذلـك مـع بـالغ القلـق أن الأحـداث الذيـن يقاسـون ظروفـا صعبـة كثـيرا مـا يكونـون عرضــة  - ٢٤
للجنوح أو لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم مـن جـانب الجماعـات الإجراميـة، بمـا فيـها الجماعـات الضالعـة في الجريمـة 
ـــة، وبتضمــين خطــط التنميــة الوطنيــة  المنظمـة عـبر الوطنيـة، ونعلـن التزامنـا باتخـاذ تدابـير مضـادة لمنـع هـذه الظـاهرة المتنامي
واستراتيجيات التنمية الدولية أحكـاما بشـأن قضــاء الأحـداث، حيثمـا تقتضــي الضـرورة، وكذلــك بـإدراج إدارة شــؤون 

قضاء الأحداث فـي سياساتنا الخاصـة بتمويـل التعـاون الإنمائـي. 

ـــي  نسـلم بـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة لمنـع الجريمـة علـى كـل مـن المسـتوى الـدولي والوطـني والإقليم - ٢٥
والمحلـي يجـب أن تعـالج الأسـباب الجذريـة وعوامـل الخطـر ذات الصلـة بالجريمـة والإيـذاء، مـــن خــلال سياســات اجتماعيــة 
واقتصادية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث على تطوير مثل هذه الاستراتيجيات، إدراكا منـا لمـا حققتـه مبـادرات المنـع في 

دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها. 

ـــدد الســجناء واكتظــاظ الســجون بــالمحتجزين قبــل  نعلـن التزامنـا بإعطـاء أولويـة للحـد مـن تزايـد ع - ٢٦
المحاكمة، من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء. 

نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطـط عمـل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايـا الجريمـة، ومـن  - ٢٧
ذلك آليات للوساطـة والعدالـة التصالحيـة، ونقــرر أن يكـون عــام ٢٠٠٢ هـو الموعـد المسـتهدف لكـي تراجــع فيـه الـدول 
ممارساــا في هــذا الشـأن، وتواصـل تطويــر خدمـات دعــم الضحايـا وتنظيــم حمـلات توعيــة بحقـوق الضحايـا، وتنظـــر في 

إنشاء صناديق لصالـح الضحايـا، إضافة إلـى وضـع وتنفيذ سياسات لحمايـة الشهـود. 

نشجع على صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق واحتياجات ومصـالح  - ٢٨
الضحايا والجناة واتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى. 

                                                           
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IV.1، والتصويب.  (٦)
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ـــتي  ندعـو لجنـة منــع الجريمــة والعدالـة الجنائيـة إلى صـوغ تدابـير محــددة لتنفيــذ ومتابعــة الالتزامـات ال - ٢٩
تعهدنا ا في هـذا الإعـلان. 


